كان كلامنا المتقدم في الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء (يرحمه الله) على كون المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، وأن التصرف من أحد المتعاطيين أو التلف بأحد العوضين هو الذي يوجب تحقق الملكية، وقلنا: إن هذه الاستبعادات دليل قوي على حصول الملكية من أول وهلة، بادئ ذي بدء.
من هذه الاستبعادات التي مرت علينا: كون التلف القهري، الذي قلنا التلف السماوي، يوجب الملكية للطرف الآخر، قلنا هذا بعيد، يعني أنا الآن تعاطيت، أعطيت الناقة كما بالأمس أو الجمل، وأخذت السيارة، فبمجرد أن يتلف الجمل تملكت السيارة، هذا بعيد، يعني موت الجمل الذي هو سبب قهري بعيد أن يكون سبباً لملكية السيارة، وكذلك أيضاً لو كان ليس بالتلف القهري، بالإتلاف، من المستبعد أن يكون هذا الإتلاف من أحد الطرفين موجباً لملكية الطرف الآخر، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه بالأمس، من أن المأخوذ باليد، يعني لو أن كلا الطرفين في المعاطاة أعطى ما لديه للآخر، وأصبح كل منهما يباح له التصرف فيما أخذه، بمعنى أنه لم يمتلك ما أخذه، وإنما هو له إباحة في التصرف، فقلنا إن الإباحة في التصرف ماذا توجب؟ أن تلف أحد العوضين يوجب الخسارة والتعويض من لدن من تلف لديه بالمثل أو بالمسمى، لأن هذه غير معاوضة موجبة لانتقال الملكيتين، بينما هو ماذا حكموا؟ يعني مقتضى قاعدة اليد ضمان المثل أو المسمى، وهناك خصيصة أيضاً ثالثة، وهي أنه لو أخذت مثلاً السيارة بالجمل، وكانت قيمة الجمل خمسة آلاف، وقيمة السيارة عشرة آلاف، فتلف مثلاً الجمل، يجوز أن يرجع صاحب السيارة على صاحب الجمل بما به التفاوت، لأن قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) تسوغ الرجوع إلى ضمان المثل أو القيمة وأيضاً الرجوع إلى ما به التفاوت، لكن إذا كانت هناك معاوضة، ماذا قلنا؟ ماذا يرجع؟ يعني اليد ليست يد أمانة، وإنما هناك مبادلة، فليس له الرجوع لأخذ ما به التفاوت، وإنما له سعر المسمى السوقي، يعني كيف سعر المسمى السوقي؟ تحدد قيمة السيارة السوقية ويأخذ السعر السوقي للسيارة، فقط ليس إلا، ولا يرجع إلى من تعاطى وإياه أو معه إلى التفاوت بين الجمل والسيارة، لماذا؟ لأن الرجوع إلى التفاوت ذاك من خصائص قاعدة اليد، وأما المبادلة أو المعاوضة، يعني البيع والشراء ما تقدر ترجع إلى ما به التفاوت، وإنما ترجع إلى قيمة المسمى فقط، كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، إذن اتضح لدينا من خلال ما مر أن الالتزام بذلك، يعني هم ما قالوا إن اليد ههنا يد ضمان، وبالتالي مقتضى كون اليد يد ضمان، يعني ما فيه انتقال للملكية، يستطيع أن يرجع إلى المثل أو القيمة أو أخذ ما به التفاوت عند التلف، قالوا: لا، يرجع إلى المسمى، يعني كأن هناك انتقالاً للملكيتين.
ثم أيضاً أشرنا إلى أمر آخر، وهو أنه لو أبدلت أنا، أنا صاحب الجمل أخذت السيارة، والذي تعاطى معي أخذ الجمل، ثم جاء شخص آخر فغصب الجمل أو غصب السيارة، ما يفرق، ماذا نقول الآن؟ هل نقول إنه الغصب ههنا لأحد العوضين يوجب ملكية العوض الآخر؟ ثم لو افترضنا أن هناك فقط إباحة، الآن فلنفرض أن الجمل باقي على ملكية صاحبه، والسيارة باقية على ملكية صاحبها، الآن هل الجمل الذي غصب، الذي أعطي بدلاً عن السيارة وغصب، الآن من يرجع إلى المطالبة بهذا الجمل؟ هل يجوز أن يرجع ذاك الذي يده يد أمانة كما قلنا؟ أو يرجع المالك الأول؟ هم أجازوا، قالوا: يجوز أن يرجع من أخذ الجمل بالمعاطاة، يجوز أن يرجع إلى الغاصب، جواز رجوع من أخذ الجمل وأعطى السيارة إلى الغاصب دليل على أنه ملك الجمل، وإلا المفروض أن يرجع المالك إلى الغاصب، المالك للجمل الأول، فإذن الرجوع إلى الغاصب من لدن المتعاطي الذي أخذ الجمل وأعطى السيارة، رجوع هذا صاحب، المباح له التصرف في الجمل، رجوعه إلى الغاصب دليل قوي على أنه ملك الجمل، لو لم يملك الجمل كيف رجع إلى الغاصب، والحال أن ملكية الجمل كانت لصاحبه الذي أخذ السيارة، والمفروض أن ذاك يباح له التصرف في السيارة وهذا يباح له فقط التصرف في الجمل، المفروض الذي يرجع بالمطالبة ماذا؟ المالك الذي باقية ملكية الجمل لديه، يعني الملكية هذه ما انتقلت إلى صاحب السيارة الأول، المفروض ما زال باقٍ على، مالك للجمل، ولكن ماذا؟ غصب هذا الجمل، المفروض أن يرجع صاحب الجمل الأول إلى الغاصب، يعني قبل المعاطاة، مع أنه يسوغ لمن أخذ الجمل بعد المعاطاة أن يطالب به، هنا أيضاً إذا قلنا، نسأل: إذا تلف الجمل في يد الغاصب، هذه تتمة وتكملة، إذا تلف الجمل في يد الغاصب، هل هذا التلف في يد الغاصب يوجب ملكية السيارة؟ يعني لأنه تلف، هذا جاء الغاصب وأخذ الجمل ومات الجمل عند الغاصب بآفة سماوية مثلاً، مات بمرض، فهنا نسأل: هل هذه التلف السماوي يوجب ملكية السيارة أو لا يوجب؟ القول بأن هذا التلف السماوي في يد الغاصب موجب لملكية السيارة، يعني لم يعهد في الفقه أن يقال بأن تلف المال في يد الغاصب هو سبب من أسباب الملكية، طيب إن قلت، نقول: إنه لا يوجب الملكية، القول أيضاً بأنه لا يوجب، هذا التلف في يد الغاصب لا يوجب الملكية خلاف ما ذهب إليه المشهور، من القول بأن التلف موجب للملكية، لأنهم ما قيدوا أن التلف يوجب الملكية مثلاً تلف سماوي أو تلف اختياري، هذا التلف كان مثلاً في يد الغاصب أو في يد أحد المتعاطيين، هناك إطلاق لقولهم بأن التلف موجب للملكية، فالقول أو إطلاق قولهم بأن التلف يوجب الملكية أيضاً خلاف القواعد، لأنه إن كان هذا التلف من أسباب الملكية، لم يعهد ذلك، والقول بأنه لايوجب الملكية أيضاً يخالف ما صرحوا به من اتفاقهم على أن السبب سواءً كان قهرياً أم اختيارياً يوجب الملكية، إذن التلف ههنا إن قلنا بإيجابه للملكية ذهبنا إلى خلاف ما اتفق عليه العلماء من أنه ليس من الأسباب الموجبة للتمليك التلف القهري في يد الغاصب مثلاً، وإن قلنا: لا، يعني لايوجب الملكية، خلاف ما ذهب إليه المشهور من أن التلف بنحو مطلق موجب للملكية.
هنا أيضاً طرحت تشقيقات متعددة، يستفاد من هذه التشقيقات المتعددة أن القول بالملكية بسبب التلف غاية في البعد، نطرح هذه التشقيقات عبر بعض الأسئلة..
نحن نسأل، نقول: إن هذا التلف في يد الغاصب هل يوجب الملكية قبل التلف، يعني قبل  حصو التلف؟ هذا معناه تحقق المعلول قبل تحقق علته، إن قلت: لا، يوجب الملكية في حين التلف، يعني هناك معية بين التلف وحصول الملكية، نقول أيضاً هذا من المستبعد أن يكون التلف لأحد العوضين موجباً لملكية العوض الآخر مقارناً للتلف، لماذا هذا غاية في البعد؟ لأننا نقول: يعني ما هو الداعي للقول بهذه المعية؟ حين التلف، يعني حين انعدام السيارة أو موت البعير، كيف يكون موت البعير موجباً لملكية السيارة في نفس الآن؟ أو تلف السيارة موجبة لملكية البعير في نفس الآن؟
فإذن من المستبعد أن تكون هناك معية، يعني هذه المعية لماذا مستبعدة؟ لأن هذه المعية أردنا أن نصحح بها اقتران المعلول مع علته، هذا الاستبعاد في الحقيقة يرجع إلى عدم وجود فائدة، لأنه ماذا يترتب على هذا؟ ما له أي فائدة أن يقترن أو أن تقترن ملكية السيارة للطرف الذي أخذها بالمعاطاة في آن تلف البعير، أو ملكية البعير في آن انعدام السيارة، من البعيد ذلك.
إن قلت: إن الملكية للسيارة لا تحدث مقارنة لتلف البعير، بل تحدث بعده، قلنا بعد هذا يعني أبعد، إذا كان ذاك حال الاقتران من المستبعد، هذا أبعد، لأنه بعد تلف البعير، فلنفرض بعد تلف البعير بشهر تتحقق الملكية، ماذا يصير؟ يصير هذا المعدوم الذي تلف خلاص انتهى، أوجب دخول السيارة في ملك الطرف الآخر، يعني الطرف المقابل لصاحب البعير بعد المعاطاة، على كلٍ، بل وهناك وجه آخر، لو قلنا إن هذا التلف موجب لملكية السيارة، نفق البعير فأوجب أن يمتلك من دفع البعير بالمعاوضة أن يمتلك السيارة، ماذا نقول؟ نقول: ليس فقط أثر المعدوم في إحداث وجود، الذي هو وجود الملكية هذه، بل هناك شيء آخر، المفروض في أن هذه الملكية التي حدثت بالمعاطاة تكون بثمن، يعني هناك ثمن وهناك مثمن، فلو قلنا إن البعير عند موته أوجب ملكية السيارة ماذا يصير؟ يصير تحققت الملكية للسيارة في حال انعدام مقابلها من دون ثمن، من دون عوض، وهذا أيضاً وجه من وجوه الغرابة، يعني في الحقيقة أن كاشف الغطاء (يرحمه الله) ماذا يريد أن يشير إليه؟ يقول: إن هذه التلف ما نقدر نقول إنه يملك هذا التلف القهري، لأن القول بجعله مملكاً معناه ماذا؟ معناه أنه تحققت الملكية للسيارة من دون عوض، كيف من دون عوض؟ لأنه لاحظوا، أليس البيع والشراء، دخول ملكية المثمن لم دفع الثمن، ودخول ملكية الثمن فيمن دفع المثمن، الآن إذا قلنا انعدم البعير، يعني في الحقيقة تحققت الملكية للسيارة من دون أن يكون صاحب السيارة دفع شيئاً، لأنه فقط أباح البعير، ما دفع شيئاً لماذا؟ يعني ما دفع شيئاً كقيمة للسيارة، المفروض أن البعير تلف، فكان لمن أخذ البعير إباحة التصرف، في حال كون البعير قد نفق، ما دخل في الملكية، في ملكية المباح له التصرف شيء، حتى نقول هناك ثمن ومثمن، فدخل مثلاً المثمن في ملكية من دفع الثمن، ودخل الثمن في ملكية من دفع المثمن، ما فيه شيء من هذا القبيل، كي نقول إن هناك معاوضة، هناك إباحة للتصرف أو في التصرف في البعير، فلما نفق البعير، مات البعير، ملكت السيارة، لأنه بالموت تحققت الملكية للسيارة، طيب عندما تتحقق هذه الملكية للسيارة، مجرد ملكية السيارة معنى ذلك أنه ملك السيارة بلا عوض، بلا ثمن، لأن تلك الإباحة في التصرف ليست هي ثمن للسيارة، الذي أوجب التمليك هو التلف، والتلف هو شيء عدمي، فكيف ملك السيارة دون ثمن، ولذلك دقة كاشف الغطاء (يرحمه الله) يعني تنبئ، تظهر على أنه لا يمكن الالتزام بأن المعاطاة لا توجب الملكية من أول وهلة.
إن قلت: نجعل هذه السيارة مملوكة لصاحبها الأول، يعني تبقى على ملكية صاحبها، له فقط الإباحة في التصرف.
نقول: وهذا لا يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأنهم قالوا مجرد تلف أحد العوضين يوجب ملكية العوض الآخر، فهم قد اتفقوا على كون السيارة قد انتقلت ملكيتها لمن دفع البعير، فالمفروض السيارة يعني بالقول الواحد تحققت لها ملكية بعد تلف البعير، فما نقدر نقول إنها ليست بمملوكة لمن دفع البعير الذي نفق ومات، بل بمجرد كون البعير قد نفق ومات مُلكت السيارة بالقول الواحد على مشهور القدماء، فما نقدر نقول ما تحققت الملكية، فيصير هذا في الحقيقة ماذا ملك؟ يعني ملك السيارة بلا دفع ثمن لها، لأن هذا البعير قد نفق، وليس هو بثمن، وكان من دفع السيارة مباح له فقط أن يتصرف في البعير، يعني هو ليس بثمن للسيارة، فبهذا الاستبعاد اتضح كما يقول كاشف الغطاء (يرحمه الله) أن الملكية تتحقق من أول وهلة وليس بعد التلف، لأن القول بأن الملكية بعد التلف يلزم منه هذا المحذور الذي هو مملكية شيء معدوم لشيء موجود، وكون هذا الملك بلا ثمن.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
